
 

 

1 

Impact factor isi 1.304 
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 الملخص:
فقدان الآثار السلبية وتؤدي لتعد جرائم العنف الأسري من الجرائم الخطيرة تنعكس بالكثير من 

دى لخطورتها فقد تص عد الداعم الأول للفرد، واستنادا  الأمان والحماية ضمن إطار الأسرة والتي ت

قي مما لعرالها المشرع العراقي بشكل عام من خلال تجريم بعض الأفال ضمن قانون العقوبات ا

الجريمة ومعرفة القواعد القانونية الناظمة لها ضرورة إصدار قانون  ههذتطلب البحث في أحكام 

خاص بتجريمها وفرض العقاب المناسب لها، وقد حاولنا في هذا البحث توضيح مفهومها وأسبابها 

 والأفعال التي تتجسد بها، وانتهينا لضرورة إصدار تشريع خاص متناسب مع خصوصيتها.

 .ي، تشريع خاص، الحماية، الأسرة، العقاب المناسبر الكلمات المفتاحية: العنف الأس

Abstract: 
Domestic violence crimes are considered serious crimes that have many 

negative effects and lead to a loss of security and protection within the 

family, which is the primary supporter of the individual, Based on their 

seriousness, the Iraqi legislator has generally addressed them by 



 

 

2 

criminalizing some acts within the Iraqi Penal Code, which necessitated 

research onto the provisions of this crime, understanding the legal rules 

regulating it, and issuing a special law criminalizing it and imposing 

appropriate punishment, In this research, we have attempted to clarifty its 

concept, causes, and the actions it embodies, and concluded that it is 

necessary to issue special legislation commensurate with its specificity, 

Keywords: domestic violence, special legislation, family protection, 

appropriate punishment.  

 المقدمة:

تنتشر ظاهرة العنف الأسري في العديد من المجتمعات وهذا العنف يتجلى بالعديد من المظاهر 

سواء  أفرادها لأنواع عديدة من العنفضمن الأسرة التي تدفع ظروف حياتها السيئة إلى أن يتعرض 

الأطفال أو حتى الزوجة بل وحتى ليعد هذا العنف لدى مفهوم البعض من قبل الروتين الطبيعي 

 معنف وليطال الأسرة ككل ومن ثم المجتمعخطورته وخطورة آثاره على نفس ال للتربية دون إدراك

لتدخل لجزاء المناسب لها فعلى المشرع اال بالتجريم وفرض انا تبرز أهمية ضبط مثل هذه الأعموه

ضمن الإطار العام لمحاولة وضع أحكام تتناسب مع إمكانية مراعاة الصلة الوثيقة بين أفراد الأسرة 

الواحدة، ذلك أن العنف قد يمتد في بعض الأحيان ليشمل علاقات خارج الأسرة كالأصدقاء والأقراب 

 الجرمية هي الزوجة والبنات بشكل عام. ولكن تبقى الضحية الأولى لمثل هذه لأفعال
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 البحث: إشكالية

 في ظل ازدياد جرائم العنف الأسري بشكل خطير في المجتمع، فيثور التساؤل التالي:

ما مدى فعالية السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة جرائم العنف الأسري؟ وهل وفر حماية 

 التالية.تفرع عن هذا التساؤل الأسئلة كافية لأفراد الأسرة من هذه الجريمة؟ وي

العقوبات المقررة في قانون العقوبات العراقي حماية كافية لمواجهة جرائم العنف  .هل تكفي1

 الأسري؟

 .هل توجد مبررات كافية لإصدار قانون خاص لمواجهة هذه الجرائم؟2

 أهمية البحث:

ل الأسري وازديادها في المجتمع بشك يحظى هذا البحث بأهمية كبيرة نظرا  لخطورة جرائم العنف

ملحوظ في العراق، ولاسيما في إطار التناقض الذي يطرحه ارتكاب مثل هذه الأفعال بين العاطفة 

والقدرة على ارتكاب الجريمة وهذا ما يدفعنا لتوضيح أحكام هذه الجريمة والغوص في أسبابها 

 لمحاولة ضبط قواعدها بشكل محكم.

 أهداف البحث:

 ذا البحث إلى :يهدف ه

 تسليط الضوء على مفهوم العنف الأسري والعوامل المؤدية له.-

 تحديد القواعد القانونية  الناظمة لمواجهة جرائم العنف الأسري.-

 توضيح الجرائم التي تضمنها القانون العراقي كمحاولة لمواجهة جرائم العنف.-
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الأسري وإثبات عدم كفاية قانون الوصول للحاجة إلى إصدار قانون خاص لمواجهة العنف -

 العقوبات للمكافحة.

 منهج البحث:

تم اتباع المنهج الوصفي من أجل توضيح مفاهيم البحث والإحاطة به، كما وتم اللجوء إلى المنهج 

 التحليلي من أجل تحليل القواعد القانونية الناظمة له.

 خطط البحث: م

مبحثين عالجنا في المبحث الأول للإطار  علاج أحكام البحث تم تقسيم البحث إلىجل من أ

المفاهيمي للعنف الأسري، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى سياسة المشرع العراقي في مواجهة جرائم 

 العنف الأسري.

 ي.ر سمبحث الأول: الإطار المفاهيمي العنف الأال

عائلة، فهو د أفراد اليعد العنف الأسري استعمال مقترن بالقوة أو التهديد من أجل ترتيب ضرر بأح

نشاط عدواني يم عنه تأثيرات مدمرة ويتصل العنف العائلي بصلات اجتماعية ضمن الإطار الذي 

 لينشأ فيه إلا أن أشكاله تنوعت على مر العصور حيث كان في القديم واجب يتم ممارسته من قب

رة المجتمع رافق ضرو  دون ذلك، ولكن مع التطور الذي وصل له أحد أفراد العائلة ويكون مبررا  

مواجهة هذا السلوك، ولتوضيح مفهوم العنف وأسبابه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نوضح في 

 المطلب الأول ماهية العنف الٍأري، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى أسباب العنف الأسري.
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 المطلب الأول: ماهية العنف الأسري.

ذ د العائلة بحق شخص واحد، ويأخمن قبل أحد أفرا يمثل العنف الأسري إساءة تتم بشكل مقصود

كالا  متنوعة للقيام به ولتوضيح الأحكام الخاصة به سنقسم هذا المطلب لفرعين نتعرض في أش

 الفرع الأول لتعريف العنف الأسري وفي الفرع الثاني نتناول لأنواع العنف الأسري.

 الفرع الأول: تعريف العنف الأسري.

لتي وضعت من أجل تحديد معنى العنف الأسري فذهب جانب من الباحثين إلى تنوعت التعاريف ا

كونه ترتب ضرر بين أعضاء الأسرة الواحدة كما لو قام الرجل بتعنيف زوجته وعنف الزوجة ضد 

زوجها وعنف أحد الوالدين، أو كلاهما اتجاه الأولاد وكذلك عنف الأولاد اتجاه والديهم حي يحتوي 

رر على العدوان النفسي أو ذو الطابع الجسدي أو الجنسي أو الإهمال أو تجريد هذا النوع من الض

وغالبا  ما تكون الجهة الأقوى هو العنف الذي يقوم بأفعال العنف ضد  ،(1)الحقوق من أعضائها

المعنف الذي يشكل الحلقة الأضعف، كما ويعرف بكونه عدوان أو إساءة ذات صبغة حسية أو 

قبل أحد أفراد الأسرة أو العاملين في إطارها تجاه شخص آخر كالأطفال أو  معنوية أو جسدية من

الخدم أو الزوجة بشكل خاص حيث يحتوي هذا على تهديد لحياتهم وصحتهم العقلية والنفسية 

 .(2)وعرضهم

سات على كون العنف الأسري نشاط يتم اقترافه ضمن حدود الأسرة وبين أبنائها اوتذهب كافة الدر 

، وقد اهتمت (3)توي المعتدي والمعتدى عليه ما كان منهم رجل أو امرأة أو طفل أو خادمةوالتي يح

                                                           
 .5، ص1997، الرياض، 1مصطفى عمر التير، العنف العائلي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ط )1(
 .4، ص2012محمد حسين، أسباب العنف الأسر ومواجهته، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  )2(
 .18، ص1972علي جبرين جبرين، العنف الأسري، مؤسسة خالد الخيرية، السعودية،  )3(
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منظمة الصحة العالمية بهذا النوع من العنف بعد انتشاره بشكل كبير في المجتمع وتحويله إلى 

بأنه  2019، ويتم الآن إعداد مشروع مسودة قانون مناهضة العنف الأسري لعام (1)سلوك عالمي

ل أو امتناع عن عمل أو التهديد بأي منهما يتم اقترافه ضمن نطاق العائلة ينتج عنه أذى كل عم

أما العائلة فهي مجموعة الأفراد وتحتوي الزوج والزوجة والأخوة يأخذ صورة مادية أو معنوية، 

 .(2)والأخوات للزوجين معا  والفرد الذي يتولى الوصاية ومن كان في كنف العائلة

 الثاني: أنواع العنف الأسري.الفرع 

تتنوع الأنشطة التي يتم من خلالها ممارسة أعمال العنف ضمن الأسرة فقد تكون أعمال ذات طابع 

ما يتم الاعتماد على الإعلان العالمي فيما يخص  رتب غضب خفيف أو شديد ولكن غالبا  بسيط ي

القضاء على العنف ضد المرأة الذي يأخذ بطبيعته الأذى المترتب على نشاط الضحية، ومن أهم 

 أنواعه:

ر العنف الأسري لما ينتج عنه من نتائج واضحة على جسم هالعنف البدني وهو من أخطر مظا-

ويتمثل العنف الجسدي بكونه العديد من الأنشطة ذات الضحية والتي قد تطول الفترة لزوالها، 

الطابع العدائي يتم اللجوء إليه كأداة معبرة عن قوة الجسم تترافق في الغالب مع رضرض أو جروح 

لكن حية، و أو كسور أو حتى قد يصل الأمر لقطع في الأعضاء أو أي إصابة أخرى في جسم الض

المسك أو الشد، أي أن هذا تى حالات الصفع أو يمتد ليشمل ح لى هذا بللا يقتصر الأمر ع

                                                           
عرفت منظمة الصحة العالمية العنف الأسري بأنه كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمية ويسبب أضرار  )1(

جسمية أو نفسية أو جسدية لأطراف تلك العلاقة بصورة اعتداء جسدي كالضرب بأشكاله أو العنف النفسي  وآلام
كإهانة المعنف أو احتقاره أو العنف الجنسي كالاتصال الجنسي بالإكراه وممارسة أنواع الشذوذ الجنسي التي 

 تحدث ضررا  للطرف الآخر والاستبداد والتسلط.
 .2019قانون مناهضة العنف الأسري لعام  من مسودة 1المادة  )2(
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توفر القصد لالنوع من العنف يتطلب وجود نتائج مترتبة على الفعل أو الترك لضرر ما بالإضافة 

الجنائي لدى الفاعل ففحالة الأب الذي يصدم ولده بسارته أثناء إرجاعه لها فيصيبه بكدمات لا 

 .(1)يعد مقترفا  لفعل العنف البدني

ف المالي: ويتمثل هذا النوع بأن يكون أحد أفراد الأسرة مستحوذ على الموارد الاقتصادية العن-

 دالخاصة بشخص آخر ويعمل على استغلاله أو حتى عند القيام بأي فعل يلحق الضرر أو ق

منح  ما فيككبيع الزوجة لأغراضها الثمينة الخاصة بشكل قسري  يلحق بأحد أفراد العائلة حاليا  

عامة ما تكون الضحية المرأة بالصورة ال باري وبهذا النوع من العنف غالبا  للزوج بشكل إج رواتبها

 .(2)بشكل كبير فيتسلط عليها بصورة عامة تنادا  لكونها تلحق بالرجل ماديا  اس

وب غبار شخص على فعل جنسي غير مر العنف الجنسي ويتجلى هذا النوع بأي فعل من شأنه إج-

جود ن العنف يتطلب و مى المساهمة في القيام بالجنس، أي أن هذا النوع فيه وإجبار الشخص عل

أنشطة ذات طابع جنسي يتجلى بالعنف ضد الزوجة أو الأخت أو البنت من ذات المعاملة أو 

إرغام الأطفال واستغالهم لهم على الوصول لرغبات جنسية لكبار أو إغوائهم للقيام بأفعال ذات 

على المال أو القيام بأفعال شذوذ جنسية مع أحد أفراد الأسرة طابع جنسي من أجل الحصول 

ثر من فسي والبدني كونه أوبجميع صور الجنس وهتك العرض وهذا النوع يترافق مع العنف الن

للعنف الجنسي الذي يتم باستخدام أدوات متنوعة واضحة النتائج كالأرجل واليدين بالإضافة الآثار 

                                                           
ويعرف العنف البدني بأنه أي فعل ينتج عنه إلحاق إصابة أو أذى بدني بشكل متعمد لأحد أفراد الأسرة من  )1(

 قبل فرد آخر.
عرفته منظمة الصحة بأنه أي نوع من أنواع الفعل الجنسي المؤذي والذي يفرض على شخص ما كما ويشمل  )2(

جنسي الاستغلالية وفرض الفعل الجنسي بالإكراه والقيام بالمباشرة الجنسية دون موافقة الآخر وسفاح الاتصال ال
 المحارم والتحرش.
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تل وهذا ما بالق ين أو الحرق بجميع صوره وانتهاءا  بالأدوات كالسك لشد الشعر أو يتم الاستعانة

 .(1)يرتب نتائج نفسية سلبية على المجني عليه

النفس ه وإنما ينحصر أثره بالعنف النفسي: هذا النوع لا يرتب نتائج واضحة على المجني علي-

حال رغب المجني ى بمن أذه بالمشاعر الداخلية للفرد والتي يصعب إثباتها وكشف ما ترتبه لاتصال

طة صاحبة الاختصاص، فهذا النوع من العنف يهدف لإثارة القلق والخوف في للسعليه باللجوء 

نفس الضحية والمساس من قيمة وقدرة المعنف الجسمية والعقلية وتهديم الإمكانية المعنوية واهتزاز 

ض أو إيذاء عاطفي، أي يتم فر الثقة بالنفس وتقدير الذات وقد يأخذ شتائم وسب وإهانات جارحة 

ة الآخر كمنع البنت أو الأخت أو الم الأرملة من الزواج أو منع الطفل ادإرادة مقترفي الفعل على إر 

 .(2)من التعلم

 المطلب الثاني: عوامل العنف الأسري.

لأمر ا تستند الأفعال الجرمية المتمثلة بالعنف الأسري على العديد من العوامل المرافقة له، وبالطبع

لا يتصل بفترة زمنية معينة أو مكان ما أو دين ما، وإنما تجتمع العديد من الأسباب وتساهم في 

دفع الشخص إلى ارتكاب فعل ما بحق فرد آخر بهدف إلحاق الضرر والعدوان عليه وإساءة معاملته 

مستعملة داة المن أجل السيطرة على إرادته أو إجباره على الخضوع أو تقييد حريته مهما كانت الأ

في هذا لفظيا  و بدنيا  أو جنسيا ، وتتعدد العوامل الدافعة للعنف الأسري ولهذا سنقسم هذا المطلب 

                                                           
 .48، ص2004بنه بو زبون، العنف الأسري وخصوصية الظاهرة البحرينية، المركز الوطني للدراسات،  )1(
 .165لعلاقات الأسريةـ مرجع سابق، صإيمان عبد الوهاب موسى، انعكاسات الوضع الحالي على ا )2(
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إلى فرعين نتناول في الفرع الأول العوامل النفسية والاجتماعية وفي الفرع الثاني نتطرق للعوامل 

 الاقتصادية ووسائل الإعلام.

 واجتماعية.الفرع الأول: عوامل نفسية 

ترتبط العوامل النفسية بالطبيعة البشرية فهي مرآة لها تظهر كل مكامن الشخص، فالفرد عندما 

حلول  دلديه عقدة النقص وعدم الثقة بنفسه وعدم القدرة على إيجايكون بحالة يأس شديد وإحباط و 

اطفي فلاستقرار ن الععن عدم شعوره بالأما ، فيحاول التخلص منها عبثا  فضلا  للمشاكل التي تواجهه

رمان ا  بالحذا الفرد سيبقى يواجه شعور النفسي عامل أساسي لتنشئة الفرد النشأة السليمة وإلا فإن ه

فسيته نه و بوالدونية تجعله يرى نفسه ناقصا  عن جميع أفراد المجتمع فلا يستطع السيطرة على أعصا

غيرة الشديدة القسرية، بالإضافة إلى أن الالعنف و  على التحكم بعواطفه فيندفع باتجاهوليس له قدرة 

 .(1)نهموالمشحون بيبين الزوج والزوجة تدفع غلى اللجوء لأعمال العنف ضمن إطار الجو المتوقر 

 بينما تلعب البيئة الاجتماعية الدور الأكبر تنشئة الفرد ضمن نطاق البيئة تتكون شخصية الفرد

ية فهو صاحبة المسؤولية الأساسية في بناء شخصية قو و الأسرة بالتدرج واللبنة الأولى في ذلك ه

له ودعم ثقته بنفسه وتعزيز نفسيته مما يساعد على النمو الجسماني والعاطفي والأخلاقي 

، وعلى الخلاف من ذلك فإن اللجوء (2)والاجتماعي للوصول إلى شخص متوازن من كافة النواحي

حون ل سوف تكون باللاشعور شخصيا  سلبيا  مشلاستعمال العنف والإجبار خلال بناء شخصية الطف

                                                           
 .8، ص2022، 22نور سعد محمد، العنف الأسري، بحث منشور، مجلة كلية التراث الجامعة، ع )1(
إيمان عبد الوهاب موسى، انعكاس الوضع الحالي على العلاقات الأسرية، بحث ميداني في مدنية الوصل،  )2(

 .149ص 2007، 17مجلة دراسات موصلية، ع
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بعواطف منفعلة بشكل دائم وهذا السبب الأساسي للانحراف والاتجاه إلى طريق العنف كأسلوب 

 .(1)يشعر من خلاله بذاته يفرغ به كافة عقده النفسية

 الفرع الثاني: عوامل اقتصادية ووسائل الإعلام.

ضمن نطاق الأسرة استنادا  إلى صعوبة الظروف تتكون مشاكل العنف الأسري بشكل واضح 

مستلزمات  رة على أمينالاقتصادية التي تتوفر لضغوط حياتية قاسية فالفقر والبطالة وعدم القد

الأصناف من العنف، فالفقر ينعكس بالكثير من الآثار  ههذالحياة الأساسية م شأنها إنشاء مثل 

ة ككل حيث تظهر أمراض نفسية فمزمنالمجتمع السلبية على الفرد كشخص وعلى الأسرة وعلى 

تصيب الشخص بالإحباط والاكتئاب وتدفعه للعزلة وليقود بالنهاية إلى اللجوء للعنف الأسري ضمن 

 .(2)إطار هذه الظروف الصعبة والتي تنشر طاقة سلبية عدائية بين أفرادها أسرة الواحدة

كل ضاغط اقتصادي كبير على رب ويزداد الأمر في إطار عدم وجود فص عمل فهذا ما يش

طة مما يتحول البسي لنفسي لعدم قدرته على توفير مستلزمات الحياة الأسرة يقود لزيادة ضغطه ا

تعويض عن ضغطهم يلجأ الرجال إلى استخدام العنف ك إلى مشاكل اجتماعية وبعض الحالات

 .(3)النفسي

الفرد والجماعة والمجتمع حتى يكونوا على أما وسائل الإعلام فإنها تمثل وسيلة أساسية لإدارة 

إمكانية لإنشاء آرائهم الخاصة واتخاذ مواقف اجتماعية وفكرية مختلفة فيتجهون إما لرفض العنف 

والابتعاد عنه والدعوة لمنعه والعقاب عليه و يعملون على إنتاجه والتشجيع حيث يكون لها دورا  

                                                           
 .771، ص1989، الأردن، 4، ط2علي كمال، علم النفس، ج )1(
 .181، ص1991معن خليل عمر، عبد اللطيف العاني، المشكلة الاجتماعية، دار الحكمة، بغداد،  )2(
 .12نور سعد محمد، العنف الأسري، مرجع سابق، ص )3(



 

 

11 

يما ل البرامج الإذاعية التي يتم نشرها وتخريبها ولاسأساسيا  للتأثير على عقول المشاهدين من خلا

، وفي الكثير من الأحيان يتم توجيه سلوكهم نحو (1)ذات الطابع الاجتماعي والديني والثقافي

عمال العنف، فمن أشكال الإعلام لاستمبادئ الأساسية العليا ويلجؤون الانحراف والابعاد عن ال

مثير ونشر أشخاص خارقين يعملون على القيام بعمل بطولي  طالمبالغة في نقل صورة العنف كنشا

 .(2)مقبولة لجميع أفراد المجتمع ليتم تقليده والمساعدة على نشرهحتى ليتحول العنف إل أداة 

  

                                                           
، 1999، 61ن الاجتماعية، ععلي أسعد وطفة، التربية بين ضرورة السلط ومجازفات التسلط، مجلة الشؤو  )1(

 .83ص
خالد عبد الحميد كامل، دور وسائل الإعلام في مكافحة جرائم العنف، بحث منشور في المجلة العلمية  لكلية  )2(

 .58، ص2018، 16التربية، ع
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 المبحث الثاني: سياسة المشرع العراقي في مواجهة جرائم العنف الأسري.

بالمشرع لوضع أحكام تنظمه حالته والأمور إن الأوضاع السائدة في المجتمع هي الدافع الأساسي 

المنشرة فيه، وبالتالي فالسياسة الجنائية التي تتبع لمواجهة فعل جرمي ما تمثل انعكاس للحاجة 

لهذا، وغالبا  ما يلجأ المشرع في معظم التشريعات إلى قانون العقوبات كقانون أساسي مختص 

عودة ل بما يحقق المواجهة الكافية للأفعال الجرمية، وباللحماية لحقوق وحريات الأفراد فيعمبتوفير ا

لى هذا ع العنف الأسري ضمن فصل محدد وبناء  للمشرع العراقي يتبين لنا أنه لم يتناول جرائم 

نف الأسري الخطيرة أو على الأقل إصدار قواعد خاصة ناظمة لفعل الع تظهر الحاجة إلى أهمية

ه الحماية، ولكن بالشكل العام فإن قانون العقوبات العراقي قد تعديل قانون العقوبات بما يحقق هذ

جرم الأفعال الجرمية التي يتم اقترافها بحق فرد في المجتمع بالإطار العام، وهذا ما سنحاول تطبيقه 

على نطاق الأسرة للوصول لمعرفة مدى كفاية هذه النصوص في التنظيم، ولهذا سنقسم هذا المبحث 

في المطلب الأول إلى رائم الاعتداء على الأشخاص وفي المطلب الثاني إلى مطلبين نتطرق 

 نتناول جرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة.

 المطلب الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص.

تتمثل هذه الجرائم بالأفعال الجرمية التي تنشأ اعتداء على حق الحياة وحق السلامة الجسدية المقررة 

ل لالكافة أفراد المجتمع وتتنوع صوره هذه الجرائم وهذا ما سنعمل على شرحه من خكحق دستوري 

 اول في الفرع الأول جرائم القتل والإيذاء ولضرب، بينما نتعرضننتتقسيم هذا المطلب إلى فرعين 

 في الفرع الثاني إلى جرائم التسول والقذف والسب.
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 الضرب والإيذاء.الفرع الأول: جرائم القتل العمد وجرائم الجرح و 

يتمثل القتل العمد فعل يقترف من قبل فرد بقتل فرد آخر دون سبب حق مع توفر قصد إنهاء حياة 

ومسببة بين فعل العدوان ووقوع الوفاة بغض النظر  ،(1)الضحية، كما ولا بد من توافر رابطة متصلة

 .(2)عن وقت تحقق النتيجة المتمثلة بالوفاة بعد مرور وقت أو على الفور

وبالنسبة للمشرع العراقي فقد نظم جريمة قتل تحدث ضمن الأسرة وجلها ظرف مخفف للعقوبة 

كجريمة قتل الأم لطفلها المولود حديثا  بحال قتله بهدف توقي عارها من خطيئة ما كما لو حملت 

فتاة نتيجة سفاح لطيش ما فبمثل هذه الحالة منحها المشرع عذر مخفف لعقوبتها شفقة  على 

ونرى أن منح هذا العذر في غير محله بل من الأفضل تشديد العقوبة نظرا  لأن الطفل ، (3)عهاوض

 بعد الولادة يصبح شخصية مستقلة من الواجب حمايته كون ليس للأم الحق بسلب حياته.

كما وأعطى المشرع عذر مخفف للرجل الذي يقتل زوجته أو أحد محارمه استنادا  لسبب مستفز 

الزنا، ذلك أن كل شخص ارتكب القتل أو الضرب ونتج عنه عاهة دائمة سواء على  كحالة اقتراف

زوجته أو أحد محارمه أو شريكها يمنح عذر مخفف وتكون عقوبته لا تزيد عن ثلاث سنوات بحال 

 .(4)كانوا بوضع زنا مشبوه متلبس به ولا يمكن تشديد العقوبة على الفاعل

                                                           
 .318جميل الأرفة لي، شرح قانون العقوبات البغدادي، مكتبة المعارف، بغداد، د. س. ن، ص )1(
تل العمد بين القتل البسيط والقتل المتشدد حسب الظروف التي وقعت فيها الجريمة وتختلف العقوبة يختلف الق )2(

المنصوص عليها بموجب القوانين الجزائية اعتمادا  على أسباب والظروف في بعض الحالات يكون العقوبة 
 الجريمة بجناية أخرى أوالقصاص بالإعدام إذا كان عناك ظروف تشديد توجب ذلك وتعود لأسباب إلى ارتباط 

 لنية الجاني أو طريقة ارتكاب الجريمة.
سنين أو بالحبس  10من قانون العقوبات العراقية على )يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن  07نصت المادة  )3(

 فاحا (.سمدة لا تقل عن سنة الأم التي قتلت طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء  ص لعار إذا كانت قد حملت به 
)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  1969لعام  111من قانون العقوبات رقم  409نصت المادة  )4(

من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجدها في فرش واحد مع شريكها فقتلها في الحال أو 
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خلط وقع فيه المشرع ذلك أن منح الأم عذر لقتل وليدها يتناقض وهنا الرجل فقط دون الزوجة، وهذا 

 بشكل غير مبرر مع عدم منح الزوجة لتقل زوجها وهو بحالة زنا.

والإيذاء فتتمثل بأي فعل يهدف من ورائه الجاني إلى المساس  (2)والضرب (1)أما جرائم الجرح

لوك ته، ويتجلى بفعل العدوان أو السبسلامة المجني عليه الجسدية مهما كانت صورة الإيذاء وجسام

الجرمي الذي يقوم به الفاعل على المجني عليه وتتعدد الصور لذلك بين الجرح والضرب والعنف 

الذي عده المشرع العراقي أداة من أدوات العدوان على حق السلامة الإنسان الجسدية وفرض على 

 .(3)ره تعد أشد درجةمن أن آثاللضرب والجرح على الرغم  اقترافه ذات العقوبة المقررة

بالإضافة لصورة إعطاء مواد ضارة الذي يتمثل بكونه عدوان على حق الإنسان بسلامته الجسدية 

قد يقود لتعطيل جزئي أو كلي لوظيفة من وظائف الجسم، أو بحال اقتراف عمل مناقض لقواعد 

ابقة، الغير مدرجة في الصورة الس ون وتعد هذه الحالة عامة قررها المشرع لتشمل كافة الحالاتنالقا

كتهديد الجسيم أو الإهانات الشديدة، أو يتحقق الفعل الجرمي بحالة الامتناع كما لو امتنع الأم 

                                                           

لى الموت أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق قتل أحدهما أو اعتدى عليها أو على أحدها اعتداء أفضى إ
 الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة.

يعرف الجرح بأنه كل لمسة  لأنسجة الجسم تؤدي إلى تمزيقها أو قطعها ويعد الجرح أي تلف مادي في جسم  )1(
ن يكون الجرح سطحيا  مثل قطع الجلد أو عميقا  كقطع الأنسجة الضحية بسبب تغييرات في أنسجته، يمكن أ

 الداخلية.
يتمثل في صورة عدوان مادي على جسم المجني عليه والذي يسبب له ألما  داخليا  نتيجة ضغط تقع على  )2(

 جسد الضحية دون أن يرتب عليه تمزقا  في أنسجة الجسم أو قطعا  أو بترا  كضرب بالقدم أو الصفعة.
 .260، ص2012، مكتبة السنهوري، 1جمال ابراهيم الحيدري، شرح قانون العقوبات، ط )3(
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عن رعاية طفلها وأهملته وحتى لم ترضعه مما قاد لوفاته أو مرضه فيتحقق الوصف الجرمي بهذه 

 .(1)الحالة

عد  لجسامة النتيجة حيث وإرادة والعقوبة تندرج استنادا  م الأفعال عن عل ههذولا بد من اقتراف 

 دالمشرع بعض الجرائم جنحة بينما ذهب إلى اعتبارها جناية بحال الضرب والإيذاء بشكل عم

الي الجرائم المقترفة ضمن الأسرة لم يبين طريقة اقترافها وبالت ههذوالعنف الخفيف، والمشرع بإطار 

هذه الجريمة إذا ما تم إثبات أن الأداة المعنوية هي التي قادت حتى لو تمت بفعل معنوي تتحقق 

 ههذالجاني ظرف مشدد مضاعف من عقوبة لأذى وإضرار المجني عليه، كما وعد المشرع صف 

الجرائم كونه يعتدي على قيم ومبادئ عائلية تفرض الاحترام والثقة، ولكن هناك بعض الأفعال التي 

حسن النية  شرطترفت ضمن الأسرة كتأديب الزوج لزوجته وأولاده بعدها المشرع سبب إباحة إذا اق

 .(2)ف لا يرتب كسر و جرحعلى ن يكون ضرب خفي

 الفرع الثاني: جرائم التسول لمن لم يتم الثامنة عشر وجريمة القذف والسب.

فرض المشرع العراقي العقاب على كل من يغري شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره من أجل 

مه بالتسول للحصول على المال  وترغيبه بها، وقد فرض المشرع عقوبة الحبس لمدة لا استخدا

تزيد عن ثلاث سنوات مهما كان نوع السلوك الجرمي سواء فعل أو قول ملفت لنظر الضحية كون 

                                                           
من قانون العقوبات )تكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل أو  283نصت المادة  )1(

أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو ممن هو مكلف بحفظه 
 رعايته(.

 .113، ص1078رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، القاهرة،  )2(
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لم يكمل سن الرشد، ولا بد من توافر القصد الجرمي مع توفير قصد خاص لدى الفاعل الذي يكون 

 .(1)ل الضحيةسنا  ضمن الأسرة وهو الرغبة باستغلان أو الأخوة الاكبر أحد الوالدي

أما جريمة القذف والسب فإنها تأخذ صورة الامتناع ضمن جرائم العنف الأسري ولاسيما عندما 

تكون لفئة المستهدفة الأطفال عن طريق الإهمال كعدم تقديم الأم الاهتمام لطفلها أو إحجامها عن 

ال مفاة أو الإصابة بأمراض خطيرة نتيجة ذلك، حيث يعد عدم الاهتمام والإهإرضاعه وترتب الو 

جريمة ضمن الأسرة تتمثل بالامتناع ولا بد من كون الطفل لم يتم الخامسة عشر من عمره، وليس 

اية لنفسه استنادا  لوضع نفسي أو صحي وفي مكان ليس فيه  شهود سواء مباستطاعته توفير الح

السب عليه مما يلحق ضرر نفسي كبير به  حتى ولو لم يتحقق الضرر بالاستهزاء به أو 

مقومات المعنوية للأفراد بالشكل العام وليس ضمن الأسرة ، ولهذا يجب توفير الحماية لل(2)سديالج

ت لسب التي تتم بالقول أو بالرسائل وبالعلنية سواء كانبة على أفعال اويلجأ المشرع للمعاقفقط، 

أو كاذبة وقد تمس بشرف الإنسان واحترامه ولهذا يفضل فرض العقوبة لها بمقدار الواقعة  حقيقية 

 .(3)الانتهاك باحترام الضحية

                                                           
من قانون العقوبات )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أغرق شخصا   392نصت المادة  )1(

 لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول(.
 .505، ص1978حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب  )2(
كمال ابراهيم، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان في الاتصالات الشرعية، دار الكتب القانونية،  )3(

 .226، ص2010مصر، 
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أما السب فهو المساس بشرف شخص ما وكرامته وإصابة بشعوره بالجرح ولا يتطلب وجود واقعة 

 ،(1)دة لهمحددة بل مجرد إلحاق صفة أو يجب للمجني علي دون أن يحتوي هذا نسبة واقعة محد

 .(2)كالتلفظ بعبارة الغزل للنساء دون الموافقة

 المطلب الثاني: الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة.

يعمل المشرع في النصوص القانونية التي يسنها إلى فرض الحماية للفئة المستضعفة في المجتمع 

ولاسيما الأطفال والنساء كونهم ضحية لأفعال جرمية تمس أعراضهم فالمشرع بتجريمه لأفعال الزنا 

عال فهدف من ذلك لتوفير حماية للثقة بين الزوجين ولحرمة الأسرة واحترامها، وعند تجريمه لأ

الاغتصاب وهتك العرض إنما كان غرضه متمثلا  بتوفير الحماية بالحق الفردي في جسده وحريته 

مع تالجنسية ومنعا  لفوضى العلاقات والانحلال الأخلاقي والعائلي والذي يرتب آثاره على المج

شك بين لأساسي لتفكك الأسرة استنادا  ل وف يقود بشكلس لمشروعة ككل، فانتشار العلاقات غير ا

أفرادها وحصول فجوة ضخمة في الروابط بينها مما يجردهم من الرحمة ويقود لانهيار الأسرة، 

وتتنوع أشكال انتهاكات العرض والأخلاق والتي يترتب عنها أخطار نفسية وجسدية وخاصة الأطفال 

غتصاب لاوالنساء، ولتوضيح هذا سنقسم هذا المطلب لفرعين نتطرق في الفرع الأول إلى جرائم ا

                                                           
ه بموجب قانون العقوبات العراقي بالحبس من قانون العقوبات )يعاقب من قذف غير  435نصت المادة  )1(

والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعد ظرفا  مشددا  نشر العبارات الشائعة عن طريق الإذاعة والتلفزيون أو أحد 
الصحف أو بمختلف وسائل النشر أما السب فعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين 

بة القذف والسب الحبس لا تزيد على ست أشهر وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين إذا حصل العقوبتين وجعل عقو 
 في مواجهة المجني علي من غير علانية(.

 .126، ص2010، دار لنهضة العربية، القاهرة، 1محمد الشهاوي، وسائل الإعلام والحق في الخصومة، ط )2(
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وهتك العرض، بينما نتناول في الفرع الثاني جرائم زنا المحارم وتحريض من لم يتم الثامنة عشرة 

 من العمر على الغش.

 الفرع الأول: الاغتصاب وهتك العرض.

يمثل الاغتصاب أذى جسدي ومعنوي جسيم يلحق بالضحية فهو يخل بالأخلاق بشكل واضح كونه 

عليها بما يناقض قوانين الطبيعة البشرية ويمس بحريتها وإرادتها، يتم بشكل إجباري عن المجني 

فهو يلحق ضرر كبير بحياتها الخاصة حيث يمنعها من ممارسة حياة زوجية طبيعية بل وقد يخرب 

حياتها العائلية بشكل كبير، فهو جرم ماس بالشرف كونه يؤثر بشكل مباشر على سمعة الضحية 

 .(1)في إطار المجتمعات العربية

نطاق  نافية للأخلاق ضمممارسة هذا النوع من الأفعال المنولعل الخطورة والأذى يزداد فيما لو تم 

تها لتصبح صورة من صور العنف الأسري والتي تزداد في المجتمع أفراد الأسرة فترتفع جسام

لفضيحة، خوفا  من االأفعال والتستر عليها  ههذل ملحوظ لاسيما في ظل كتمان مثل العراقي بشك

ولكن هذا يقد للهلاك بشكل متسلسل نظرا  لنتائجه الوخيمة كالحمل والزواج غير المشروع والأمومة 

 .(2)القسرية والغير شرعية والإجهاض وغيرها من العقبات ذات الطابع الاجتماعي

القسر دون اه و ويتمثل هذا الفعل بالوقاع أي يكون الذكر طرفه الإيجابي وتقع المرأة ضحية الإكر 

موافقتها للوصول للنتيجة المتمثلة بوضع العضو الذكري في فرج المرأة، أما وضع عضوه في غير 

                                                           
، دار وائل، الأردن، 1انون الوضعي والشريعة الإسلامية، طعلي أو حجيلة، الحماية الجنائية للعرض في الق )1(

 .57، ص2003
 .334، ص1986رمضان عمر السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(
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، ويعاقب عليها في (1)هذا المكان لا يمثل اغتصاب ويستوي كون المرأة متزوجة أو غير متزوجة

أصول  ن الفاعل منالقانون العراقي بالسجن المؤبد أو المؤقت، وقد تصل العقوبة للإعدام بحال ك

، (2)المجني عليها كالأب أو الجد أو ممن لهم سلطة عليه كالأخ أو العم وغيرهم حتى المرحلة الثالثة

وهنا يتبين حرص المشرع العراقي على توفير الحماية للأنثى ضمن نطاق الأسرة ولكن يؤخذ عليه 

ثل حالة ون موافقة منها والتيم تمنه لم يتطرق لحالة معاقبة الزوج بحال أجبر زوجته على الإيلاج د

 .(3)من حالات التعنيف الأسري 

أما جريمة هتك العرض فتتمثل بأي عمل من شأنه أن يمس الحياء ويقع على جسد المجني عليه 

ويمثل درجة من الفحش إلى حد مساسه بعورات المجني عليه ولو استعمل وسيلة في هذا، ويخرج 

ات والأقوال السيئة والكتابات الماسة بالحياء التي يقوم بها الفرد عن إطارها كافة الإشارات والخطاب

على جسده بحال لم يتم فيها الاعتداء على جسد المجني عليه وانتهاكه وإنما تمثل أفعال جرمية 

 .(4)ثانية إذا تحققت أركانها وبشكل عام يعود هذا لتقدير القضاء

سجن لضحية، فتحدد العقوبات بالقانون العراقي بالوقد تقع على الذكور والإناث ويلحق أذى جسيم با

من عمره أو كان الفاعل  18لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو الحبس إذا كان المعتدي عليه لم يتم 

                                                           
 .42، ص1984محمود نجيب حسني، الحق في صيانة العرض،  )1(
وأصبح النص )يعاقب  1988في  488مجلس قيادة  المنحل عطل العمل بأحكام هذه الفقرة بموجب قرار  )2(

سنة ن العمر، وأفضى  15بالإعدام كل من واقع أنثى من أقاربه إلى الدرجة الثالثة دون رضاها وكانت قد تمت 
من  1الفعل إلى موتها أو إزالة البكارة إلا أن سلطة الائتلاف المؤقت علقت عقوبة الإعدام حيث نصت في الفقرة 

على ) تعلق عقوبة الإعدام ويجوز  6/10/2003المؤرخ  7من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  3 القسم
للمحكمة أن تستضيف عنها بعقوبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أقل منها وفقا  لما ينص عليه 

 .7/12/2006في  2006/ج570قانون العقوبات، قرار محكمة الجنيات /بابل بالدعوى 
 .177إيمان عبد الوهاب موسى، انعكاسات الوضع الحالي على العلاقات الأسرية، مرجع سابق، ص )3(
 .187، ص1978عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4(
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، وترتفع هذه الجريمة لتصنف (1)من أقارب المجني عليه أو المسؤولين عن تربته أو خادما  له

لأذى ل شروع أو وقعت بشكل كامل استنادا   سواء كانت مجردكجناية بحال ترافقت مع القوة والتهديد 

 .(2)النفسي الجسيم الملحق بالضحية والتي يسهل التلاعب بها

ثاني: جريمة زنا المحارم وتحريض من لم يتم الثامنة عشرة من العمر على الفرع ال

 الفجور.

غير الطبيعي الكامل و  ات الجنسية ولاسيما الوطءيتقوم جريمة زنا المحارم بكافة صور السلوك

، ويشترط المواقعة بين (3)الكامل بين فرد محدد ومحارمه ولا خلاف في كونه متزوج أو غير متزوج

الجريمة بل وشددها استنادا  إلى كون الإنسان  ههذقة وقد عاقب المشرع العراقي على طرفي العلا

ر بالأمان في بيت والدها تشع هاصاحب أمانة على نفسه وبين إطار أهله وأقاربه فالأنثى خلال نوم

الحاجة إلى أي حماية فشدد العقوبة في عدة حالات حيث عاقب بالسجن مدة لا تزيد على  دون 

عشر سنوات بالحالة العادية، وشددها بحال حصول حمل أو تم فض غشاء البكارة أو الإصابة 

 .(4)بمرض تنالي بعد اقتراف هذا الفعل

                                                           
 من قانون العقوبات العراقي. 397/ 396المواد  )1(
م المخلة بالأخلاق والآداب العامة في التشريع الجنائي العراقي، مطبعة الخان، محمد جابر الجذوع، الجرائ )2(

 .299، ص1972النجف، 
، 2006عبد العزيز لسيمان الحوشان، القرابة وأثرها على الجريمة والعقوبة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  )3(

 .104ص
سجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس من من قانون العقوبات على )يعاقب بال 385تنص المادة  )4(

من عمراها، ولم يحدد المشرع المحارم هنا وبالرجوع  18واقع أحد محارمه أو لاط بها برضاها وكانت قد أتمت 
 سواء كان حرمتهم ترجع إلى النسب أو المصاهرة أو الرضاع. 1959لعام  188لقانون الأحوال الشخصية رقم 
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لثامنة عشر على الفسق حيث عاقب المشرع العراقي بالحبس كما أما جريمة تحريض من لم يتم ا

ل تحقيق ف من الفعدوفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس بحال كان اله

الربح أو الحصول على أجر ما والمقصود بالتحريض دفع الغير لاقتراف الفعل الجرمي من خلال 

ة أو من خلال تشجيعه على القيام بفكرة الجرم الموجودة دجو إيجاد الفكرة لديه والتي لم تكن مو 

للفساد والفجور واحترافه كأداة لكسب الربح الحرام، مهما كانت هذا  ، ولا بد من دفع الذكور(1)سابقا  

ل أو تشويش بارتكاب الفعل الجرمي وساء بالقو  التحريض سواء بأي سلوك ويترتب عليه إغواء أو 

 .(2)الكتابة أو بالإشارة

الأفعال  هوتتم الجريمة ولو تم اقتراف الفعل لمرة واحدة سواء كان الفاعل ذكر أم أنثى وتمثل هذ

صلي وهذا ما يناقض قانون العقوبات العراقي بقاعدته العامة التي تعتبر أي التحريض فعل جرمي أ

 .(3)التحريض أداة مساهمة في الجريمة

                                                           
من قانون لعقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس كل من حرض ذكر أو أنثى لم يبلغ  399نصت المادة  )1(

عمر أحدهما ثماني عشرا  سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل سبيل ذلك وإذا كان الجاني 
دة بالسجن لم أو قصد الربح من فعله أو تقاضى أجرة عليه فيعاقب 393ممن نص عليه في الفقرة ب من المادة 

 لا تزيد على عشر سنين.
 .151، ص2010عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، دار هومة، الجزائر،  )2(
فوفقا  للقاعدة العامة لا عقاب على التحريض بوصفه وسيلة اشتراك إلا إذا وقعت الجريمة موضوع التحريض  )3(

التي اعتبرت الجريمة التي بحثناها قائمة  دونما اشتراط ارتكاب  399 وعلى العكس الحال بالنسبة لنص المادة
الفسق والفجور كما أن المرض في هذه الحالة شريكا  إنما فاعلا  أصليا  للجريمة ولو لم تتحقق النتيجة ومن يقوم 

م بنص ية المقدبأعمال الفسق والفجور بناء  على تحريض الجاني مجنيا  عليه إذا كان دون سن الحماية القانون
 المادة المذكورة بما هو دون الثامنة عشرة سنة كاملة.
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سنوات  10ادة حيث يعاقب بالحبس مع التشديد للسجن من توافر قصد الفاعل بالعلم والإر ولا بد 

أو بهدف تحقيق الربح  393أو الحبس بحال تم ارتكابها مرفقة بأحد الظروف المذكورة في المادة 

 .(1)أو الحصول على أموال

 

 الخاتمة:

ف الأسري، توصلنا لمجموعة من النتائج العراقي لجريمة العنبعد دراسة أحكام مواجهة القانون 

 والاقتراحات:

 النتائج:

يعرف العنف الأسري بأنه نشاط يتم اقترافه ضمن حدود الأسرة وبين أبنائها والتي يحتوي المعتدي  .1

والمعتدى عليه ما كان منهم رجل أو امرأة أو طفل أو خادمة، وقد اهتمت منظمة الصحة العالمية 

 وتحويله إلى سلوك عالمي.بهذا النوع من العنف بعد انتشاره بشكل كبير في المجتمع 

تمثل جرائم العنف الٍأري تهديد خطير على أمن المجتمع يقوم بها شخص يعيش مع المجني عليها  .2

بذلت المكان سواء كان طفل أو زوج  أب أو أخ، ويتجسد بنشاط عدواني يتم ممارسته من قبل 

 عتداء الجنسي.أحد أفراد الأسرة ضد غيره من الأفراد باستعمال القوة أو الضرب أو الا

                                                           
، 2011عبد الرحمن خليف، محاضرات في القانون الجزائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،  )1(

 .291س
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تتعدد صور العنف الأسري حيث يأخذ أشكال الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي وقد يتم  .3

 بشكل لفظي أو تهديد بأفعال العنف أو الحرمان ذو الصبغة الاقتصادية.

واجه المشرع العراقي جرائم العنف الٍأري من خلال تجريم عدة أفعال ضمن قانون العقوبات لجرائم  .4

 والاغتصاب وزنا المحارم والسب والقذف. ضل العمد والإيذاء أو هتك العر لقتا

بط كانية ضمتبين قصور سياسة المشرع العراقي في مواجهة جرائم العنف الأسري من حيث إ .5

 أحكامها بشكل محكم قادر على التصدي لكافة الحالات الشاملة له.

 حات:ار الاقت

خاص يحتوي عل عقوبات مناسبة لجرائم العنف الأسري .نأمل من المشرع العراقي إصدار قانون 1

 تتوافق مع خصوصيتها.

ستبعد تتجريم خيانة الزوج بحيث يصبح مرتكب لجرم الزنا وبالتالي قي  نأمل من المشرع العرا.2

 الزوجة من العذر المشروع في هذه الحالة.

ة، والحرص كان صعوبة الحالإنشاء مركز يتم فيه احتضان كافة الأفراد العرضين للتعنيف ومهما .3

 على تأمين إعادة تأهيل الضحية ضمن هذا الإطار.

 لمدارس.موجودين في ا رية في المدارس تحت إشراف أخصائيين.إقرار مادة تتعلق بالتربية الأس4

 ري ووضع حلول مناسبة لها ووضععلام في مواجهة جرائم العنف الأس.تعزيز وظيفة وسائل الإ5

تخفيف آلام العنف وتدعمه معنويا ، بحيث يتم معرفة أسباب مشكلات الأبناء برامج تساهم في 

 للوصول لإمكاني حلها.
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